
:- أما كتابتيا 
ويذىب الفقياء إلى أن بعد الانتياء من صياغتيا أي تحريرىا تبدأ كتابة المعاىدات  

العاقدين كأن تكون ذكر فييا أسماء والتي يديباجة ىي ال المعاىدات بثلاثة أقسام
وقد يذكر . أو بأسم الشعوبأو الحكومات أو رؤساء الدول المتعاقدة أسماء الدول 

الديباجة  تتضمنالمتفاوضين الذين اشتركوا في إبرام المعاىدة ،وفييا أحيانا أسماء 
ن أ إعتبارولذلك يذىب الفقياء إلى والأسباب الموجبة لعقدىا موضوع المعاىدة بيان 

سير نصوص المعاىدة في الديباجة يعد ممزما ويعولون عمييا لممساعدة في تفما يرد 
الذي يحتوى عمى المعاىدة  متنويمي الديباجة ألفاظيا  يناعند تنازع أطرافيا حول مع

يأتي القسم الثاني و .مسبقا عمييا  التفاوض المسائل التي تمتم الأتفاق عميو من  ما
متضمنا أىم ما تم الإتفاق عميو بعد استعراض وجيات النظر وما أدت  يكونوالذي 

 في فقرات مقسمة إلى مواد امرتبوالذي يكون  المتنإليو نتائج المفاوضات ويسمى ب
القسم الثالث والمسمى ويمحق بالديباجة والمتن  ،والمواد مبوبة في فصول أو أبواب

 عاىدةل بالمد تاريخ بداية العميتحدتتضمن بعض التفاصيل الخاصة بي الخاتمة التب
يداعيا  ىا نعقادىا ونفاذىا وتعديميا وتمديدوطريقة امدة الو  .وا 

ن فاوضيدور التوقيع وىو يعنى موافقة الم تيأيبعد تحرير المعاىدة  (التوقيع)أما 
 والتوقيع عمى المعاىدة لا المفاوضات ، ترتيبات الاتفاق القانوني الناتجة عنعمى 

 :إذا إلا زام لالأيرتب أثر 
 .إذا نصت المعاىدة عمى ذلك  -
. لمتوقيع ىذا الأثر إذا يثبت بطريقة أخرى اتفاق الأطراف عمى يكون -
إذا عبرت عن نيتيا في إعطاء التوقيع ىذا الأثر في وثيقة التفويض أو أثناء -

. المفاوضات 
يحقق أثر الإلزام فتكون المعاىدة ممزمة من وبوجود أي من ىذه الحالات الثلاثة 

. لحظة التوقيع عمييا الأمر الذي يغني عن مرحمة التصديق 
سبق بما  ىاعن التزام تتبعو الدول لتعبرىو إجراء و :- (التصديق )المرحلة الثالثة 

. ىا مفاوضيجاء في نص الاتفاقية الموقع عمييا من قبل ليا أن أتفقت عميو والذي 



ويكون ىذا  بياقبول إضفاء الصفة الرسمية عمى المعاىدة بعد الالتصديق ىو و 
وبحسب مايشير من السمطة التي تممك حق عقد المعاىدة باسم الدولة  القبول من قبل

ووثيقة التصديق تنطوي عمى تعيد الدولة باحترام المعاىدة إلا أن .إليو دستور الدولة 
 .دل وثائق التصديق تدخل حيز التنفيذ إلا من المحظة التي يتم فييا تبا المعاىدة لا

أنظمة الحكم بو السمطة التنفيذية كما  وقد يكون التصديق أختصاصا تنفرد
وقد يكون من اختصاص السمطة  .وايطاليا في السابق انيا في الملديكتاتورية ا

أما حاليا فتميل أغمب الدساتير .التشريعية كما في تركيا والأتحاد السوفيتي في السابق
  .لإشراك كلا السمطتين في ممارسة أختصاص التصديق والعراق من ضمنيا 

 


